الطعن رقم 1112 لسنة 48 ق - جلسة 25-1-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     حكم
- قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوي المدنية في الجنحة المباشرة لإقامتها بعد الميعاد ، لا يعد مانعا من رفع الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها .


(2)    حكم
- حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني . مناطه . مناقضة الحكم في الدعوي المدنية مبررات البراءة في الدعوي الجنائية إثباته توافر ركن الخطأ رغم نفي الحكم الجنائي له مخالفة لحجية الحكم الأخير .




القاعدة
1- حجية الحكم تقتصر على الشيء المقضي فيه و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى و إذ كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم ......... قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه و لا تمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء فى موضوعها لأن ذلك الحكم لم يفصل فى الموضوع أبداً و إذا كان المطعون عليه بعد أن حكم بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة - و قبل نقض هذا الحكم و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد أقام دعواه للمطالبة بباقى التعويض فإن الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد أقام دعواه للمطالبة بباقى التعويض فإن ذلك لايعد جمعاً بين دعويين فى وقت واحد .  

2- مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على  المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة فى الجنحة رقم  ..... بمناقضة أسبابه لما أورده الحكم الأخير من مبررات للبراءة و تأسيسه قضاءه بتوافر ركن الخطأ على ذات ما نفاه هذا الحكم .
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 قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوي المدنية في الجنحة المباشرة لإقامتها بعد الميعاد ، لا يعد 


.


مانعا من رفع الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها 
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مناقضة الحكم في الدعوي المدنية 
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مناطه 


. 


 حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني 


مبررات البراءة في الدعوي الجنائية إثباته توافر ركن الخطأ رغم نفي الحكم الجنائي له مخالفة 
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لحجية الحكم الأخير 


 


 


 


 


 


القاعدة


 


1


-


 حجية الحكم تقتصر على الشيء المقضي فيه و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن 


يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى و إذ كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 


قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية 


......... 


بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن حجية هذا 


الحكم تقتصر على ما فصل فيه و لا تمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء 


فى موضوعها لأن ذلك الحكم لم يفصل فى الموضوع أبداً و إذا كان المطعون عليه بعد أن حكم 


و قبل نقض هذا الحكم و القضاء بعدم قبول 


- 


بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة 


قد أقام دعواه للمطالبة بباقى التعويض فإن الدعوى 


- 


الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية 


قد أقام دعواه للمطالبة بباقى التعويض فإن ذلك لايعد جمعاً بين 


- 


المدنية أمام المحكمة الجنائية 


.  


دعويين فى وقت واحد 
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مفاد المادتين 


- 


456


 من قانون الإجراءات الجنائية و 


102


 من قانون الإثبات أن الحكم 


الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما قد 


فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و 
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